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 جریمة الھجرة غیر المشروعة في القانون السوداني 
  فضل یوسف ادریس .

جامعة الملك عبدالعزیز، رابغ،  المملكة العربیة  قسم القانون ، كلیة الأعمال ،

  السعودیة .

   fadulidries@gmail.com البرید الإلكتروني :

  المستخلص : 

تناول ھذا البحث موضوع جریمة الھجرة غیر المشروعة في القانون الجنائي الدولي 

ر والقانون السوداني، ویھدف البحث إلى التعریف  علي مفھوم جرائم الھجرة غی

المشروعة في ضوء القانون الجنائي  الدولي والقانون السوداني وأحكامھ القانونیة 

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي  والكشف عن الجھود المبذولة لمكافحتھا،

وأحیاناً المنھج المقارن في ،  من خلال الرجوع إلى المعلومات في مصادرھا المختلفة

 لمھاجرین في القانون الدولي الجنائي والقانون السوداني.تحلیل ووصف جرائم تھریب ا

إن ظاھرة الھجرة غیر المشروعة   و خلصت الدراسة  إلى عدد من النتائج من أھمھا: 

ھى ظاھرة عالمیة معقدة وخطیرة سواء فى بعدھا القانونى أو الاجتماعى ، ولا یمكن 

بضرورة  التعاون الاقلیمى أوصى  ، و الحد منھا  إلا بالقضاء على الاسباب المؤدیة لھا

والدولى بصفة  خاصة بین دول المنشأ، والعبور ، والمقصد،  وتبادل المعلومات لتفكیك 

الشبكات والأطراف العاملة فى تھریب المھاجرین، والتعاون في القضاء على الاسباب 

سبیل المؤدیة إلى الھجرة غیر المشروعة واتخاذ الإجراءات الأمنیة  الضروریة فى 

مكافحتھا، والتنسیق الامنى بین الدول ذات العلاقة، وكذلك  إجراء الاتفاقیات الثنائیة 

والإقلیمیة بین السودان والدول المستقبلة لھم  لتنظیم الھجرة المشروعة بعیداً عن 

 الوسطاء والمنظمات الإجرامیة العاملة فى مجال تھریب المھاجرین . 

ر الشرعیة ، تھریب المھاجرین ،الغقامة غیر الشرعیة ، الھجرة غی :الكلمات المفتاحیة

  الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.
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The crime of illegal immigration in Sudanese law 
Fadl Youssef Idris. 

Law Department, College of Business, King Abdulaziz 

University, Rabigh, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: fadulidries@gmail.com 

Abstract: 
This research dealt with the topic of the crime of illegal 

immigration in international criminal law and Sudanese law. 

The study used a descriptive and analytical approach and 

comparative approach in analyzing and describing the crimes 

of smuggling migrants in international criminal law and 

Sudanese law by reference to various sources of information. 

In the conclusion the study sets a number of results, the 

most important of which are: The phenomenon of illegal 

immigration is a complex and dangerous global 

phenomenon, whether in its legal or social dimension, and it 

can only be reduced by eliminating the causes that lead to it. 

This study recommends the necessity of regional and 

international cooperation between the countries of origin, 

transit and destination and the exchange of information to 

dismantle networks and parties working in smuggling 

migrants, and work to eliminate the causes leading to illegal 

immigration and take the necessary security measures in 

order to combat it, and security coordination between 

countries related matters, as well as the conduct of bilateral 
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and regional agreements between Sudan And the countries 

receiving them to regulate legal migration away from 

intermediaries and criminal organizations working in the 

smuggling of migrants. 

Keywords: Illegal Immigration, Smuggling of Migrants, Illegal 

residence, Transnational Organized Crimes. 
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  مقدمة

تشھد السودان بسبب موقعھا الجغرافي ، ظاھرة تھریب المھاجرین عبر حدودھا البریة 
الواسعة بسبب الأزمات الاقتصادیة التي تمر بھا الدول المجاورة ، وانعدام فرص العمل 

  ، وغیاب مناخ الحریات وغیرھا من الأسباب .
تداعیاتھا المختلفة  من وأمام تزاید موجات الھجرة غیر المشروعة  بسبب العولمة و

تطور وسائل الاتصال  وغیرھا ، استغلت المنظمات الإجرامیة تزاید رغبة أفراد ھذه 
باعتبارھا  تجارة - الدول في الھجرة  وتخصصت في عملیات تھریب المھاجرین  

مروراً بالسودان والاتجاه  شمالاً عبر البحر  –رابحة حققت من خلالھا  ثروات طائلة 
  إلى اوربا بحثاً عن وضع أفضل.المتوسط  

و للتصدي لظاھرة الھجرة غیر المشروعة ومواجھتھا مع عدم كفایة اتفاقیة الأمم 
المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة توصل المجتمع الدولي  المجتمع إلى 
بروتوكول  ألحق بھذه الاتفاقیة لمحاصرة تھریب المھاجرین براً وبحراً وجواً، وقد 
ذھب السودان في ذات الاتجاه حیث صدرت العدید من الآلیات القانونیة وفي مقدمتھا  

  م. ٢٠١٥قانون جوازات السفر والھجرة 
  مشكلة الدراسة :

تكمن مشكلة الدراسة في كیفیة مواجھة القانون الجنائي الدولي والقانون السوداني 
ي الاجراءات والتدابیر  لظاھرة تھریب المھاجرین ومحاصرتھ في حدود ضیقة ، و ماھ

  التي نص علیھا المشرع السوداني؟.
  أھداف الدراسة

التعریف بجرائم تھریب المھاجرین وبیان أركانھا في القانون الجنائي الدولي والقانون -١
  السوداني.

  .ر المشروعة في القانون السودانيالتعرف على الآلیات القانونیة لمواجھة الھجرة غی-٢
  جرائم تھریب المھاجرین.عقوبات بیان  -٣
  الوقوف على انعكاسات بروتوكول تھریب المھاجرین  على القانون السوداني.-٤

  منھجیة الدراسة
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي ، وأحیاناً المنھج المقارن في تحلیل ووصف 

  جرائم تھریب المھاجرین في القانون الجنائي الدولي  والقانون السوداني.
  الدراسة خطة

من أجل الإحاطة للموضوع من جمیع جوانبھ ستتناول  ھذه الدراسة  دور السیاسة 
الجنائیة في القانون الجنائي الدولي وانعكاساتھا في التشریع السوداني في مواجھة 
جریمة الھجرة غیر المشروعة، ومدى كفایة ھذه السیاسة الجنائیة في قانون قانون 

  م.٢٠١٥ جوزات السفر والھجرة لسنة
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وستجیب ھذه الدراسة عن ھذا السؤال الرئیس و الأسئلة المرتبطة بھا في مبحثین وفقا 
  لما یلي :

  مقدمة
  الأحكام العامة لجریمة الھجرة غیر المشروعة:  المبحث الاول
  : مفھوم الھجرة غیر المشروعة.المطلب الاول

  ھة لھا.: صور الھجرة غیر المشروعة والمفاھیم المشابالمطلب الثاني

  
  الأحكام الخاصة لجرائم الھجرة غیر المشروعة:  المبحث الثاني

: الأحكام الخاصة لجریمة  تھریب المھاجرین أو المساعدة  في تھریبھم أو المطلب الاول
  الاشتراك في ذلك .

  : الأحكام الخاصة لجریمة تسھیل تھریب المھاجرین.المطلب الثاني

  .ین شخص من البقاء في دولة معینة بصورة غیر شرعیة: جریمة تمكالمطلب الثالث       
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 المبحث الأول

  الأحكام العامة لجريمة الهجرة غير المشروعة

إن جریمة الھجرة غیر المشرروعة  تعد من الجرائم الخطیرة  من حیث وجود تنظیم 
لخطر والضرر اجرامي بوصفھ شكل من أشكال الجریمة الجماعیة  التي تمس با

المصالح الوطنیة والدولیة، كما تمثل خروجاً للقوانین  التي تنظم الدخول والخروج 
  والبقاء في الدول المختلفة.

لذلك سنعالج في ھذا  المبحث ماھیة جرائم الھجرة غیر المشروعة في مطلبین ؛ 
في  نخصص المطلب الأول لمفھوم جرائم الھجرة غیر المشروعة وأنواعھا ، ثم نمیز

  الثاني  جرائم الھجرة غیر المشروعة  عن الجرائم المشابھة لھا. 
  اطب اول

رور ا رةوم ا  

 الفرع الأول : تعریف الھجرة 
الھجرة ظاھرة  إنسانیة قدیمة قدم الإنسان ، وتقف ورائھا ظروف مختلفة حیاتیة 

جامع مانع للھجرة ؛ نظراً  ومناخیة وغیرھا. من الصعوبة بمكان ایجاد  مفھوم دولي 
لتعدد المفاھیم  التي أعطتھا الدول للھجرة  لإختلاق المنطلقات والأھداف والمرامي التي 

  )١(تسعى  إلى تحقیقھا
والھجرة لغة  تعني الحركة والانتقال من مكان إلى اخر، فكلمة ھجر في اللغة 

ركھ إلى غیره ، تعني تباعد ، وھاجر أي ترك وطنھ وھاجر من مكان كذا ، أي ت
والمھجر ھو المكان الذي یھاجر إلیھ ، والھجرة ھي انتقال الناس من مكان إلى آخر، 

 . )٢(الھجرة مفرد والجمع  ھجرات 
فالھجرة بصفة عامة  تعني الانتقال من مكان إلى آخر نھائیا ،  مع نیة الاستقرار في      

ناً مستدیماً ، أما إذا كانت لدیھ الرغبة المكان الجدید ، أي اتخاذ الموطن الجدید مقراً وسك
في العودة  بعد أي   فترة   طویلة كانت  أم قصیرة  ، فلا یطلق علیھا وصف الھجرة ، 

إذن . )٣( وبناء على ذلك  تخرج من إطارھا السفر للسیاحة أو للزیارة أو للعلاج أوخلافھ
مغادرة الشخص لإقلیم دولتھ   الھجرة  وفقاً لما استقر علیھ  في  فقھ القانون الدولى ھي

   )٤(نھائیاً إلى اقلیم دولة أخرى 

                                                        
)١(

- ١٩١٩م) دور المھاجرین الجزائرین في الحركة الوطنیة بین الحربین (١٩٨٤عبد الحمید  زوزو ، ( 
 ١١)،الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع ، الجزائر، ص ١٩٣٩

)٢(
 م ١٩٨٠اللغة العربیة ، دار التحریر والنشر ، القاھرة ، المعجم الوجیز،مجمع 

)٣(
وما  ٩، ص ، لبنان. ١)، الاعلان بسن الھجرة إلى الشام ، دار ابن حزم ، ط١٩٩٧البقاعي ، برھان الدین إباھیم ( 

 بعدھا
  ٧رعیة .ص) التدابیر والاجراءات المصریة لمكافحة ظاھرة الھجرة غیر الش٢٠١٤) شیتوي، مساعد عبدالعاطي(٤(
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الھجرة قد تكون داخلیة أو دولیة ، فالأولى ھي التي تكون داخل الحدود السیاسیة  و      
كفلتھا الدساتیر  والجغرافیة للدولة بین المدن و القرى ودون أي قیود أو شروط ، وقد

فھي تكون بین الدول  أو القارات  -الھجرة الدولیة  -یة، أما الثان )١(مواطنالوطنیة  لأي 
قامة  الدائمة أو المؤقتة ، وھي بغرض الإ ،أي خارج الحدود السیاسیة والجغرافیة للدولة،

 -قبل المغادرة  -على خلاف الأولى تحتاج  إلى إجراءات مسبقة من تأشیرة وخلافھا 
البقاء  فیھ  لمدة أو لمدد معینة  حسب التي تخول المھاجر السفر إلى  بلد الاستقبال  و

 .الضوابط  والقواعد  التي تحكم الھجرة  والإقامة فیھ
)٢( 

  
ھي عمل  فردي اختیاري تعود لإرادة الفرد وحده ، و نظم بھذا المعى  الھجرة ف     

إلى اقلیم دولة أخرى نھائیاً القانون الدولي حق كل فرد في أن ینتقل من بلده إلى 
)٢(

  ،
مقید بحسب ماھو منصوص علیھ في القوانین الوطنیة،  بل  اً ن ھذا الحق لیس مطلقولك

أو الإقامة إلا  ، یتمتع فیھ بحقوق المواطنة وبالتالى  لا یستطیع أي شخص دخول بلد لا
للضوابط والإجراءات  المقررة في دولة الاستقبال  ، لأن ذلك الأمر  یتعلق بسیادة  اً وفق

،الدولة على أراضیھا 
)٣(

فلھا وحدھا وضع سیاسات الھجرة  والقوانین والضوابط  التي  
، یعتمد ذلك داً موح اً الدول لم تتخذ في ذلك منھجو تنظم الھجرة المشروعة إلى أراضیھا، 
   على مدى حاجتھا للمھاجرین من عدمھ.

  
  الفرع الثاني: الھجرة المشروعة

ول التي لا تضع قیوداً  او الھجرة المشروعة ھي  تلك الھجرة التي تحدث بین الد
وقد  تتم بموافقة  )٤(قوانیناً  ، ولا یتطلب الدخول إلیھا الحصول على تأشیرات  دخول ، 

دولتین على انتقال المھاجر من دولة الإرسال أو دولة المغادرة إلى دولة الاستقبال أو 
مول بھا دولیاً دولة الوصول أو دولة المقصد وفقاً للقوانین والإجراءات والأعراف المع

  والمطلوبة وفقاً لقانون كل دولة على حدة وفقاً لما یلي:

                                                        

  ١٤٥) علم اجتماع السكان ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، ص١٩٨٤) حلبي ، على عبدالرازق(١(
(٢) Martin, James (2006) International migration institute.21st century 
school university of oxford. 

ولیة في مجال مكافحة الھجرة م)، المعاھدات والصكوك والمواثیق الد٢٠١٠الشبیني ،عزت حمد () ٢(
  ١٤غیر الشرعیة ، الریاض : جامعة نایف العربیة للعلوم الأجنبیة ،ص

) تأثیر الھجرة غیر المشروعة على اورباعلى صورة ٢٠٠٧) مرسي، مصطفى عبدالعزیز (٣(
ھجر المغترب العربي" "ندوة نظمتھا جامعة الدول العربیة "المغتربون العرب من شمال افریقیا  في الم

 الأوربي."
)، الھجرة غیر المشروعة والجریمة ، ٢٠٠٨نور ،عثمان الحسن محمد ، یاسر عوض الكریم ،( )٤(

 جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض .
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  أن یكون المھاجر حاملاً لوثیقة سفر سلیمة وساریة المفعول  -١
ھذا یعني بمفھوم المخالفة ،  لا یجوز للمھاجر دخول أراضي الدولة المستقبلة إذا كان و  

فر أو الھویة التي یملكھا  مزورة ، وتكون لایملك وثیقة سفر اصلاً  أو إذا كانت وثیقة الس
/ج ) من بروتوكول تھریب المھاجرین المذكور التي نصت على ٣كذلك بحسب المادة (

  أنھ : یقصد بتعبیر "وثیقة السفر أو الھویة  المزورة " أي وثیقة سفر أو ھویة : 

تكون قد زورت أو حورت تحویرا مادیا من جانب أي شخص غیر الشخص أو .١
ز المخول قانونا بإعداد أو اصدار وثیقة سفر  أو الھویة نیابة عن دولة الجھا

  .ما
أو تكون قد أصدرت بطریقة غیر سلیمة أو حصل علیھا بالاحتیال أو الفساد أو .٢

  الإكراه أو بأیة طریقة غیر مشروعة أخرى،
  أو یستخدمھا شخص غیر صاحبھا الأصلي..٣

  ونیة.أن لا یكون ممنوعاً من السفر لأسباب قان -٢
م الحالات التي ٢٠١٥) من قانون جوازات السفر والھجرة  ١١وقد بینت المادة (

  یرفض فیھا منح تأشیرات الدخول أو إلغائھا في الحالات الاتیة :
الأجنبي الذي سبق اعتباره غیر مرغوب فیھ ، وظل ھذا الاعتبار قائما ولم  -١

  یتغیر .
  یصدر قرار بالغاء ھذا الابعاد. إذا كان قد تم ابعاده  من السودان  ولم -٢
  إذا كان مدرجا لدى وزراة الداخلیة في قائمة مراقبة منع الدخول . -٣
إذا كان لیس لدیھ الشھادات الصحیة التي تقرھا السلطات الصحیة ، أو لا   -٤

  تكون لدیھ وسیلة ظاھرة للتكسب.
مالم یكون دخولھ أذا كان  مریضاً مرضاً معدیاً أو معتوھاً  أو مختل العقل   -٥

  بغرض العلاج .
إذا وجد بالسودان مجرماً ھارباً  بمقتضى أحكام قانون تسلیم المجرمین لسنة  -٦

  م.١٩٥٧
بالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه ، منح القانون وزیر الداخلیة سلطة مطلقة 

  . في رفض منح تأشیرة الدخول أو الغائھا وفقاً لتقدیره ودون إبداء أیة أسباب
  أن یكون حاصلاً على إذن أو موافقة من الدولة التي ینوي الھجرة إلیھا. -٣
م حالات منح ٢٠١٥قد بینت المادة العاشرة من قانون جوازات السفر والھجرة  

  تأشیرة الدخول ، فقد نصت على أنھ :
) لا یجوز لأجنبي أن یدخل السودان مالم یكن حاصلاً على تأشیرة دخول ١(

  ل .ساریة المفعو
) تمنح تأشیرة الدخول من سلطة مختصة ویجب أن یؤشر بھا على جواز ٢(

  سفر الأجنبي  مالم یتعذر ذلك .
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) تحدد اللوائح إجراءات وضوابط منح تأشیرة الدخول للأجانب ومدة ٣(
  صلاحیتھا .

) یجوز لرئیس الجمھوریة أن یعفي رعایا أیة ١) على الرغم من أحكام البند (٤(
  لحصول على تأشیرة الدخول للسودان .دولة من شرط ا

أن یدخل المھاجر من الأماكن المسموح  للدخول بھا أي من المنافذ أو  -٤
 القنوات الشرعیة
بمعنى أن یدخل المھاجر عبر المنافذ والمحطات المخصصة للدخول          

/ب) ٣دة (والخروج التي تحددھا السلطات المختصة في  الدولة المستقبلة ، وقد بینت الما
من البروتوكول المذكور الدخول غیر المشروع بأنھ : " عبور الحدود دون تقید بالشروط 

  اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة " .
م ٢٠١٥ھذا ھو نفس المعنى الذي ورد في قانون جوازات السفر والھجرة      

محطات الدخول والخروج ، التي السوداني  في المادة التاسعة منھ ،تحت عنوان " منافذ و
نصت على أنھ : " لا یجوز لأي شخص أن یدخل السودان أو یخرج منھ إلا عبر المنافذ 
والمحطات المخصصة للدخول  أو الخروج التي یحددھا الوزیر بموجب أمر منھ من 

  وقت لآخر " المقصود بالوزیر ھنا وزیر الداخلیة .
  ة والزمانیة.أن یلتزم بضوابط الاقامة المكانی -٥
نظم قانون جوازات السفر والھجرة المذكور ضوابط الإقامة في السودان ، حیث  

نصت المادة الرابعة عشر منھ على أنھ لایجوز لأي أجنبي أن یقیم في السودان مالم یكن 
لدیھ ترخیص بالإقامة ساري المفعول، كما تحدد اللوائح أنواع تراخیص الإقامة ومددھا  

  ) .١٥رى متعلقة بھا م(وأي أحكام أخ
) على سلطة وزیر الداخلیة في أبعاد أي أجنبي عن السودان ١٨ونصت المادة (

إذا أخل بأي شرط من الشروط التي منح ترخیص الإقامة بموجبھا ، وقرار الابعاد ھذا 
  ).٢١یعتبر نھائیاً من تاریخ صدوره و لا یجوز الطعن فیھ وفقا لأحكام المادة (

ما ذكر ، أي أجنبي یخالف ضوابط الإقامة المشار إلیھا قد یقع بالإضافة إلى  
تحت طائلة الجرائم المنصوص علیھا في الفصل الثامن  وتوقع علیھ العقوبات المقررة 

  في القانون المذكور إذا توفرت الشروط القانونیة المطلوبة .
و ویظھر مما تقدم ان الھجرة  تكون مشروعة بعلم دولة الإرسال بالخروج 

  الاتجاه، وعلم دولة الاستقبال بالدخول و الإقامة.
ونخلص إلى أن الھجرة المشروعة ، لیست قاصرة على الدول التي لا تقید 
الدخول إلى أراضیھا بشروط معینة ، أو الحصول مسبقاً على تأشیرة للدخول إلیھا،  بل 

لك  بوجود اتفاق تمتد إلى الدول التي تضع ضوابط معینة للدخول إلى اراضیھا وتقرن ذ
بین دولتین  أو أكبر یسمح بموجبھ لمواطني الدول الأطراف  بالدخول دون حاجة إلى 
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تأشیرة  و أوضح نموذج على ذلك الاتحاد الأوربي حیث تم فتح الأسواق التجاریة بین 
   )١(دول الاتحاد وكذلك تم توحید العملة

  الفرع الثالث: الھجرة غیر المشروعة
الحدود  دون معرفة أو موافقة سلطات دولة المغادرة،  و دولة  یقصد بھا  تجاوز

،  )٢(الوصول أي دون تأشیرة ،  أو تصریح بالإقامة  أو البقاء بصورة غیر مشروعة 
إذن ھي جریمة   مخالفة تشریعات الھجرة و الجوازات و الجنسیة و الإقامة وغالباً ما 

یمة تھریب المھاجرین التي تقوم بھا ترتبط بھا جرائم أخرى كالتزویر و الرشوة و جر
 المنظمات الإجرامیة.

والھجرة غیر المشروعة  تعني قیام شخص لا یحمل جنسیة الدولة أو من غیر 
المرخص لھم بالإقامة التسلل إلى  الدولة المراد الھجرة إلیھا عبر حدودھا البریة أو 

یھا من سلطات تلك الجویة أو البحریة من غیر الأماكن المحددة أو المتعارف عل
الدولة أو الدخول عبر المنافذ الشرعیة للدولة بتأشیرات أووثائق مزورة، وھذه 

  )٣(الھجرة غیرة المشروعة تكون  عبر منظمات إجرامیة ولیست بصورة فردیة. 
وبھذا فإن التشدید في إجراءات  الھجرة المشروعة قد یدفع الراغبین في الھجرة 

ق غیر الشرعیة ، كما یحدث الآن في الھجرة إلى الدول المشروعة إلى اتباع الطر
الأوربیة . و من أھم الأسالیب المتبعة في الھجرة غیر المشروعة  وأشھرھا تتمثل 
في: التعاقد مع شركات التزییف والتھریب، التسلل من خلال الحدود من غیر المنافذ 

و الشكلي حیث تسمح والممرات المصرح بھا للدخول أو الخروج ،  الزواج المؤقت أ
  .)٤( قوانین الھجرة في بعض الدول بذلك ، و استخدام الوثائق والجوزات المزورة

ونخلص مما تقدم أنَّ الھجرة غیر المشروعة أو السریة تعني انعدام العلم 
لدولة المصدر ودولة الاستقبال بالھجرة ، فضلاً عن عدم التزام المھاجر بالقواعد 

  دولة المھاجر إلیھا. المتبعة في قوانین ال
معیار الھجرة غیر المشروعة  تختلف بحسب ما إذا كانت الدولة ھي  إذن 

  دولة الاصدار أو دولة الاستقبال  وفقاً لما یلي :

                                                        
)، الھجرة السریة في القانون التونسي بین الوقایة والعلاج. مجلة القضاء ٢٠٠٧بوزویتینیة ، محمد ( )١(

  مركز الدراسات القانونیة والقضائیة ، وزارة العدل وحقوق الانسان ، تونس.،  ٨والتشریع ، ع
) العلاقة بین الھجرة غیر الشرعیة وجریمة تھریب البشر والاتجار ٢٠١٠السراني، عبدالله سعود ( )٢(

 بھم " الندوة العلمیة حول مكافحة  الھجرة غیر الشرعیة ، جامعة نایف  العربیة للعلوم الأمنیة
سنة ٦٤) ، النظام القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء لقانون ٢٠٠٩ھمي، خالد (ف )٣(

 والاتفاقیات الدولیة والتشیعات العربیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي ،الاسكندریة.٢٠١٠
 عبید،  محمد فتحي (دت )التجارب الدولیة في مكافحة الھجرة غیر المشروعة ، جامعة نایف للعلوم )٤(

 ٥٠،ص الامنیة، الریاض
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فالدولة المصدرة تنظر للھجرة غیر الشرعیة  بأنھا  الخروج من أقلیمھا  -١
نافذ  أو المحطات من غیر المنافذ الشرعیة أو المحطات المخصصة ، أو من الم

  المشروعة ولكن بوثائق مزورة أو بطرق احتیالیة.
أما الدولة المستقبلة فتنظر إلیھا على أنھا الدخول أو البقاء على أراضیھا  -٢

دون موافقتھا أو علمھا  سواء تم الدخول عبر منفذ  غیر شرعي ،  أو عبر منفذ 
   )١( شرعي ولكن بمستندات مزورة أو  غیر صحیحة.
  

اب اط  

 م اوا رور ا رةور ا  

  الفرع الاول: تمییز الھجرة غیر المشروعة عن المفاھیم الأخرى
سنمیز جریمة الھجرة غیر المشروعة عن جریمة تھریب المھاجرین ، و 

  الإقامة غیر المشروعة ، و الاتجار بالبشر بحسب التفصیل التالي:
  اجرین و الھجرة غیر المشروعةأولاً: تھریب المھ

/أ) من بروتوكول ٣جریمة تھریب المھاجرین قد عرفتھا المادة (      
مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر و البحر و الجو ، المكمل لاتفاقیة الأمم 
المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بأنھ یقصد بھا : " تدبیر الدخول غیر 

ص ما إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایا أو من المقیمین المشروع لشخ
الدائمین فیھا ، ذلك من أجل الحصول ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، على منفعة 

  مالیة أو منفعة مادیة أخرى".
و التھریب بحسب البروتوكول المذكور لا یقصد بھ التھریب الذي یقوم بھ 

ب المنظم الذي تكون ورائھ المنظمات الإجرامیة أفراد عادیین، وإنما یعني التھری
  المتخصصة في ھذا الجانب عبر شبكات التھریب العالمیة مقابل تحقیق منافع مادیة.

تھریب الأشخاص في  ٢٠١٥كذلك قد جرم قانون جوازات السفر والھجرة لسنة 
  -) على أنھ :٣٢المادة (

  -یعتبر مرتكباً جریمة كل من :
شخص من إلى السودان أو التحریض على ذلك بتجاوز (أ) یقوم بتھریب أي 

الضوابط المقررة للدخول والخروج أو الإجراءات التي توجبھا القوانین  أو اللوائح أو 
  الأوامر یعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات وبالغرامة

                                                        
) التداعیات  الأجنبیة للھجرة غیر المشروعة وطرق مواجھتھا، مركز ٢٠٠٧حسن،عادل واخرین ( )١(

 ٩بحوق الشرطة ، أكادیمیة الشرطة المصریة ، ص



  جریمة الھجرة غیر المشروعة في القانون السوداني 
  

- ١٠٦٦ - 

 

(ب) من ینشئ أو یدیر أو یشرع في إنشاء أو إدارة منظمة أو شبكة لتھریب 
أو إلى السودان سواء كانت تلك المنظمة  أو الشبكة تعمل داخل السودان الأشخاص من 

  أو خارجھ ، یعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات والغرامة .
أما الھجرة  غیر المشروعة فھي لیست تدبیر لدخول شخص بطریقة غیر    
ة إنما تنصرف إلى مغادرة  شخص من إقلیم دول  -كما سبق أن أوضحنا  –مشروعة 

الإرسال  إلى الدولة المستقبلة مخالفاً الإجراءات القانونیة السلیمة  التي تنظم الھجرة ، 
   )١( ولكن ذلك لایمنع أن تكون بمساعدة عصابات الجریمة المنظمة.

نلحظ مما تقدم ، أنھ للتشایك والترابط الكبیر بین مفھومي الھجرة غیر 
التشریعات  الوطنیة للدول عن  المشروعة ، وتھریب المھاجرین  نأت  كثیر من

  التمییر بینھما تاركة ھذه الأمر للاجتھاد الفقھي .
  التمییر بین  جریمة  تھریب المھاجرین و الھجرة غیر المشروعة:

توجد علاقة قویة بین جریمة تھریب المھاجرین ، و الھجرة غیر  -أ
م بھجرة غیر المشروعة ، إذ أن جریمة تھریب المھاجرین تفترض  ابتداءً القیا

شرعیة  حیث تعتبر الأخیرة عنصراً من عناصر  الأولى ، و كل منھما یشكل فعلاً  
یقع بالمخالفة  لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص؛ وبیان ذلك ان جریمة تھریب 
المھاجرین تم تجریمھا بوساطة بروتوكول تھریب المھاجرین المكمل لاتفاقیة الأمم 

، وحثت الأمم المتحدة الدول ٢٠٠٠مة المنظمة عبر الوطنیة المتحدة لمكافحة الجری
على النص علیھا في التشریعات الداخلیة ،  على خلاف جریمة الھجرة  غیر 

  المشروعة   التي وردت في التشریعات الداخلیة لبعض لدول.
من حیث المسؤولیة الجنائیة ، فإن مرتكب جریمة تھریب المھاجرین  -ب

بروتوكول تھریب المھاجرین ، أما  المھاجر غیر الشرعي، فلا یلاحق جنائیاً حسب 
ولكن یسأل من قام بتھریبھ، بل و -بوصفھ ضحیة ھذه الجریمة  -یعد مسؤولاً جنائیاً  

قد  حث البروتوكون الخاص بجریمة تھریب المھاجرین في المادة الخامسة منھ  
  الدول على عدم معاقبة المھاجرین  .

ھو أن یقوم شخص أو منظمة اجرامیة بتدبیر دخول  ج/ تھریب المھاجرین
أو خروج أو بقاء غیر مشروع  أي شخص إلى الدولة  أو التحریض على ذلك 
بتجاوز الضوابط المقررة للدخول والخروج أو الإجراءات التي توجبھا القوانین  أو 

فر والھجرة اللوائح أو الأوامر وفقاً  للمادة الثانیة والثلاثین من قانون جوازات الس
م، أما الھجرة غیر المشروعة  فتعني مغادرة  شخص من إقلیم دولة ٢٠١٥لسنة 

                                                        
)، واقع الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر من تطور الأمن الإنساني ، ٢٠١٢رشید ، مساعد ( )١(

 ١٢ص
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الإرسال  إلى الدولة المستقبلة مخالفاً الإجراءات القانونیة السلیمة  التي تنظم الھجرة 
   )١(وذلك دون الحصول على تأشیرات الدخول أو بطاقات الإقامة. 

  ة غیر المشروعة ثانیا:الإقامة غیر المشروعة والھجر
الھجرة غیر المشروعة تعني بشكل عام دخول المھاجر بشكل غیر المشروع 

إلى دولة أخرى غیر دولتھ  دون موافقة سلطات دولة الاستقبال ودولة الإرسال ،أما  
الإقامة غیر المشروعة فتعني البقاء بصورة غیر صحیحة في دولة معینة خلافاً 

الھجرة والإقامة في تلك الدولة ،أو أن تصاریح الإقامة للقوانین واللوائح التي تنظم 
الممنوحة لھم قد انتھت، وینطبق ذات الحكم حتى لو كان الدخول ابتداءً تم بصورة 
صحیحة ، وكذلك حتى لو كانت الإقامة صحیحة وسلیمة وفقاً لللقوانین المنظمة لھا ، 

من ذلك لم یغادر الدولة ، إلا أن  المدة  المصرح بھا قد انتھت ولم تجدد وبالرغم 
فالإقامة منتھیة المدة تعتبر ھي والعدم سواء، بغض النظر عن أسباب منح الإقامة  

ثالثا:تھریب المھاجرین  )٢( سواء كانت لأغراض الزیارة أو الترانزیت أي العبور .
  و الاتجار بالبشر

 ورد تعریف جریمة الإتجار بالبشر في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة   
الإتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة 

  م.٢٠٠٠لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 
  } من البروتوكول على انھ :٣نصت المادة {

یعتبر إتجاراً بالبشر تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیوائھم او استقبالھم  - أ 
د بالقوة أو إستعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو بواسطة التھدی

الاحتیال أو الخداع أو إساءة  إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال حالة إستضعاف، أو 
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر 

ى ، استغلال دعارة الغیر أو سائر لغرض الإستغلال ، ویشمل الإستغلال ، كحد أدن
أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسرا  أو الإسترقاق أو الممارسات 

  الشبیھة بالرق ،  أو الإستبعاد أو نزع الأعضاء.
لا تكون موافقة ضحیة الإتجار بالأشخاص على الإستغلال  المقصود المبین في   -ب

لمادة  محل إعتبار في الحالات التي یكون قد إستخدم فیھا الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه ا
  أي من الوسائل المبینة في  الفقرة  الفرعیة (أ).

                                                        
)، واقع الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر من تطور الأمن الإنساني ، ٢٠١٢( رشید ، مساعد )١

 ١٢ص
) قرارات ابعاد الأجانب والرقابة القضائیة علیھا ، مجلة بحوث الشرطة، ٢٠٠٣خضر، طارق ( )٢(

 ٣١أكادیمیة الشرطة المصریة ، القاھرة ، ص
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یعتبر تجنید طفل أونقلھ أو تنقیلھ أو إیواؤه أو إستقبالھ لغرض الإستغلال" إتجاراً  - ج
بالأشخاص" حتى إذا  لم ینطو  على إستعمال أيٍ من الوسائل المبینة في الفقرة  

 لفرعیة (أـ) من ھذه المادة .ا
الواضح من ھذا التعریف الذي ورد في المادة المذكورة أن الاتجار بالبشر ھو استغلال 
حاجة شخص معین أوضعفھ خاصة فئة الأطفال والنساء لإستغلالھم وتحویلھم إلى 
سلعة تباع وتشترى وتجریدھم من آدمیتھم ویستمر ذلك إلى ما بعد نقلھ إلى مكان 

فیعني تمكین المھاجرین من الدخول أو  -كما بینا  –.أما تھریب المھاجرین  )١(آخر
نقلھم إلى دول أخرى أو المرور بھا بصورة غیر صحیحة خلافا للقوانین واللوائح التي 

  تنظم الھجرة.
وأوجبت المادة الخامسة من البروتوكول  على الدول  الأطراف أن تتخذ التدابیر 

یم الأفعال  المنصوص علیھا في المادة الثالثة بما في ذلك التشریعیة اللازمة لتجر
   )٢(الشروع والمساھمة الجنائیة

 التمییز بین الھجرة غیر المشروعة والاتجار بالبشر

ونخلص من ھذین التعریفین إلى أن الجریمتین ینصبان على نقل الأفراد من 
التھریب ، أما في  دولة إلى أخرى بھدف تحقیق الربح ، فتتم بموافقتھم في جریمة

جریمة الاتجار بالبشر تكون رغماً عنھم ودون إرادتھم ، فحتي لو توفرت ھذه 
الموافقة في البدایة فھي صوریة تكون نتیجة الخداع أو القوة أو الإكراه الواقع علیھم 

 ،إذن محل الجریمتین ھو الإنسان الذي یجب  أن یكون على قید الإنسان.
مة الھجرة غیر المشروعة یتمثل في نقل السلوك الإجرامي في جری

الأشخاص أو تنقیلھم عبر الحدود بصورة غیرصحیحة ، بینما الأفعال الأجرامیة في 
جریمة الاتجار بالأشخاص  فتشمل بالإضافة إلى النقل أو التنقیل ، التجنید أو الإیواء 

  أو الاستقبال.
العامة أنھا لیست أما عن الوسیلة ، فالبرغم من أن القاعدة حسب القواعد 

عنصراً من عناصر الركن المادي للجریمة، إلا أن  بروتوكول الاتجار بالأشخاص 
المذكور تطلب وسائل معینة ، لا تقوم الجریمة إلا بھا وھي التھدید بالقوة أو 
استعمالھا فعلاً أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو 

السلطة أو إساءة إستغلال حالة إستضعاف أو بإعطاء مبالغ مالیة ، إساءة  إستعمال 
أما الھجرة غیر المشروعة فلا یحتاج قیامھا إلى كل ھذه الوسائل لأنھا تتم بطلب 
وبناء على رغبة الشخص المھاجر ، ویطلب بنفسھ المساعدة مقابل سداد مبلغ معین، 

                                                        
" ماھیتھا ووسائل مكافحتھا دولیا )، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة٢٠٠٤بسیوني، محمود شریف( )١(

 ٨٠وعربیا" ، دار الشروق ، القاھرة. ، ص
 .١٣٩)الجریمة  المنظمة في القانون المقارن، دار النھضة العربیة، ص٢٠٠١كامل، شریق سید ( )٢(
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یة التھریب من تعرضھم وعلى علم بكافة الظروف والعملیات التي تصاحب عمل
  لمخاطر معینة أو وسائل غیر إنسانیة أو لائقة  لتھریبھم .

الاتجار بالبشر قد یكون داخل حدود الدولة ، وقد یتم نقلھم عبر الحدود إلى 
دولة أخري لإستغلالھم بكافة صور الإستغلال المبینة في البروتوكول المذكور ، أما 

بعبر حدود دولة إلى أخرى لأنھا تعتبر من  الھجرة غیر المشروعة فلا تكون إلا
الجرائم عبر الوطنیة ، لكن العلاقة بین الجاني و المھاجر الضحیة في جریمة 
الاتجار بالبشر تظل مستمرة طوال فترة الأستغلال لأنھا من الجرائم المستمرة فلا 

ي جریمة تنتھي إلا بانتھاء آخر فعل  ھو تحیق الربح الناجم عن الاستغلال، بینما ف
الھجرة غیر المشروعة لا تستمر ھذه العلاقة وإنما  تنتھي بوصول المھاجر إلى 

  الجھة التي یقصدھا .
الھدف من جریمة تھریب المھاجرین وموضوعھا  ھو استغلال المھاجر من 
أجل  الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة 

ستغلال  وتعود للمھاجر حریتھ فور وصولھ إلى دولة أخرى ،  وینتھي ھذا الإ
المقصد ، أما في جریمة الاتجار بالبشر فالغرض ھو الإستغلال ، ویشمل الإستغلال 
، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة 

،  أو الإستبعاد أو نزع أو الخدمة قسراً  أو الإسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق 
  الأعضاء.

من حیث الجاني، ترتكب  جریمة الاتجار بالبشر وجریمة الھجرة غیر 
المشروعة بوساطة منظمات إجرامیة  تخصصت في قوانین الھجرة والجنسیة 

  والإقامة مستغلة  التباین  في  الأنظمة المالیة والقانونیة .
بدایة ولم یتم التخطیط لھ ولكن في كما انھ قد لا یكون الاتجار مقصوداً من ال

مرحلة ما لاحقاً إثناء التھریب قد تسنح للمھربین فرصة الاتجار بالضحایا یصعب 
   )١( علیھم تفویتھا.

السؤال المفروض ھنا بعد كل ما تقدم ، ماھو التكییف القانوني لجریمة 
  الھجرة غیر المشروعة ؟

ي مواجھة الدولة ، بالمخالفة ھي لیست جریمة دولیة إنما جریمة وطنیة تقع ف
للقوانین واللوائح التي تنظم الھجرة والجوازات والجنسیة والإقامة ، وكذلك تعتبر 
جریمة منظمة عبر الوطنیة لأنھا تتوزع بأركانھا وآثارھا في أكثر من دولة سواء 

  كانت دول عبورن أو دول استقبال، أو دولة المصدر .

                                                        
) مكافحة الاتجار بالبشر والھجرة الغیر شرعیة طبقاً للوقائع والمواثیق ٢٠١١یوسف ،أمیر فرج (  )١(
 ٢٦٤روتوكولات الدولیة ،المكتب العربى الحدیث، صوالب 
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  الشرعیة الفرع الثاني :صور الھجرة غیر
  ھناك صور للھجرة غیر الشرعیة یمكن اجمالھا فیما یلي : 

الدخول بطریقة قانونیة و عدم مغادرة الدولة بعد إنتھاء المدة المحددة أو ممارسة -١
عمل دون  تصریح قانوني بعد إنتھاء المدة المحددة للإقامة ، ویتعلق ھذا الأمر  

ریضة الحج أو العمرة في السعودیة، بالأشخاص الذین یتخلفون عن السفر بعد أداء ف
وكذلك المستثمرین والمرضى والطلاب و السیاح ومن في حكمھم بعد انتھاء المدة 
الممنوحة وفقاً للقوانین واللوائح المقررة في الدولة المانحة، وبالرغم من مشروعیة 
الدخول في البدایة ولكن تجاوز المدة المصرح بھا للإقامة أو ممارسة عمل دون 

  تصریح قانوني ھي التي أضفت صفة عدم المشروعیة.
م ٢٠١٥) من قانون جوازات السفر والھجرة لسنة ١٤وقد أكدت على ذلك المادة (

على أنھ : " مع مراعاة أحكام الفصل الخامس لایجوز لأي أجنبي أن یقیم في 
ن ) م١٥السودان مالم یكن لدیة ترخیص بالإقامة ساري المفعول. " وبحسب المادة (

ھذا القانون فإن أنواع تراخیص الإقامة  ومددھا  وأي أحكام أخرى متعلقة بھا 
 تحددھا اللوائح التي تصدر بموجب أحكام ھذا القانون .

الدخول بدون  حمل وثیقة سفر للدخول أو دون الحصول على إذن بالدخول بالنسبة  -٢
جرة لسنة ) من قانون جوازات السفر والھ١٠/١للأجانب، وقد أكدت المادة (

م السوداني على أنھ : " لایجوز لأجنبي أن یدخل السودان مالم یكن حاصلا ٢٠١٥
على تأشیرة دخول ساریة المفعول) ، وقد حددت الفقرة الثانیة كیفیة منح التأشیرة 
بالقول : " تمنح تأشیرة الدخول من سلطة مختصة  ویجب أن یؤشر بھا على جواز 

كما حددت الفقرة الثالثة أن اللوائح التي ستصدر سفر الأجنبي مالم یتعذر ذلك .
بموجب ھذا القانون  إجراءات وضوابط منح تأشیرة دخول للأجانب ومدة 

  صلاحیتھا.
) ، یستطیع رئیس الجمھوریة أن یخرج عن ھذه ١٠/١على الرغم من أحكام المادة(

اتفاقیات تقدیراً لمصالح أولى بالرعایة أو لأسباب إنسانیة أو لوجود  -الضوابط 
ثنائیة تقرر الإعفاء المتبادل ، أن یعفي مواطني دولة معینة من شرط الحصول على 
تأشیرة دخول للسودان ، و ھذا  الحق مقرر لرئیس الجمھوریھ دون غیره وحده ولا 

 یملكھ أیة سلطة أخرى.
) من قانون جوازات السفر والجنسیة و ٢٦ولكن بالرغم تقدم ، منحت المادة (

كل من وزیر الداخلیة و وزیر الخارجیة بحسب الحال، سلطة  ٢٠١٥الھجرة لسنة 
منح الإعفاءات الشخصیة من أحكام ھذا القانون أو من حكم منھا أو من أحكام أیة 
لائحة صادرة بموجب ھذا القانون ، لرؤساء الدول الأجنبیة أو  المنظمات الدولیة أو 

  الدول الأجنبیة . من في حكمھم ، اللاجئین السیاسین من
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وكذلك منحت الفقرة (ج)  وزیر الداخلیة وحده سلطة منح ھذا الأعفاء لإعتبارات 
المعاملة بالمثل أو الكفاءة والتخصص أو لأي أسباب أخرى ، لأي أشخاص آخرین 

  أو ھیئة من الأفراد .
الدخول بطریقة قانونیة ثم الھروب  والعمل لدى شخص آخر دون اتخاذ إجراءات -٣

 ل الكفالة كما ھو الحال في دول الخلیج .نق
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 المبحث  الثاني

  الأحكام الخاصة لجرائم الهجرة غير المشروعة

الھجرة غیر المشروعة لیست جریمة واحدة وانما ھناك العدید من الجرائم التي   
) بروتوكول ٦/١/٢تدخل في ھذا المفھوم وھي تلك الجرائم والتي وردت في المادة (

المتحدة لمنع ومكافحة الھجرة غیر المشروعة والتي جرمت الأفعال الآتیة في الأمم 
  نصھا: 

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم  -١
الأفعال التالیة في حالة ارتكابھا عمداً ومن أجل الحصول ،  بصورة مباشرة أو غیر 

  ة مادیة أخرى :مباشرة ، على منفعة مالیة أو منفع
  (أ) تھریب المھاجرین ،

  (ب) القیام ، بغرض تسھیل تھریب المھاجرین ، بما یلي :

  إعداد وثیقة سفر  أو ھویة مزورة ،.١
  تدبیر الحصول على وثیقة من ھذا القبیل أو توفیرھا أو حیازتھا ،.٢

فیھا (ج) تمكین شخص ، لیس مواطناً أو مقیماً دائماً في الدولة المعینة من البقاء 
دون تقید بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة ، وذلك باستخدام  الوسائل 

 المذكورة في الفقرة الفرعیة (ب) من ھذه الفقرة أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة .
قبل أن نتعرض لجرائم الھجرة غیر المشروعة التي وردت في بروتوكول 

مم المتحدة لمكافحة  الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  تھریب المھاجرین المكمل لاتفاقیة الأ
، یجب أن نشیر إلى أن البروتوكول طلب من الدول الأعضاء  اتخاذ تدابیر فعالة  لمنع 
ومكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر، والبحر ، والجو.  یشمل ذلك التعاون في 

اقتصادیة وخلافھا، فضلاً عن تبادل المعلومات واتخاذ تدابیر مناسبة أخرى اجتماعیة و
تعزیز التعاون الدولي  في مجال الھجرة الدولیة والتنمیة  من أجل معالجة الأسباب  
الجذریة للھجرة ، وقد أوضحت المادة الثانیة منھ أغراض البروتوكول  المتمثلة في منع 

لتلك ومكافحة تھریب المھاجرین وكذلك تعزیز التعاون  بین الدول الأطراف تحقیقاً 
  الغایة  ، مع حمایة حقوق  المھاجرین  المھربین .

فالھجرة غیر الشرعیة محكومة بقاعدة الطرد والجذب ، والعوامل الطاردة كثیرة  
من أھمھا:  العوامل الاقتصادیة ، وھناك الأسباب المحفزة أو الجاذبة كثیرة نذكر منھا 
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ھم و تبدو علیھم علامات :النجاح الاجتماعي الذي یظھر على المھاجرین عند عودت
   )١(الثراء والغنى ، وحاجة دول الاستقبال للعمالة  وسننأى عن مناقشتھا في ھذه الورقة

مر تنظیم القانوني للھجرة والمھاجرین بمراحل عدیدة ،  إذ دعت دیباجة دستور 
   م إلى حمایة مصالح العمال فى بلدان أخرى غیر بلدانھم.١٩١٩منظمة العمل الدولیة منذ 

كما صدرت عدد من الاتفاقیات الدولیة عن منظمة الأمم المتحدة  أھتمت        
  وتتمثل فى الاتى : -سننأى عن مناقشتھا ھنا  -بحمایة حقوق العمال المھاجرین

بشأن الھجرة للعمل ، وتأتى فى  )٢(م ١٩٤٩) لسنة ٩٧/ الاتفاقیة الدولیة رقم (١
  ھجرة بصورة غیر مباشرة.مقدمة الاتفاقیات التى عالجت موضوع ال

بشأن العمال المھاجرین التى  )٣(م١٩٧٥) لسنة ١٤٣/ الاتفاقیة الدولیة رقم (٢
ركزت بشكل أساسى على الھجره غیر المشروعھ والجھود الدولیة لمكافحتھا وكذلك 

  اھتمت بضرورة تحقیق المسأواه فى الفرص بین العمال. 
التى دعت الى عدم التمیز بین  )٤(م١٩٥٨) لسنة ١١١/ الاتفاقیة الدولیة رقم (٣

  العمال .
ولكن الملاحظھ المھمة فى ھذا الشأن أن تلك الاتفاقیات ركزت على الھجرة 

  الشرعیة ، ولم تنظم وضع العمال المھاجرین بصورة غیر شرعیة .
أما الاتفاقیة الدولیة حول  حمایة حقوق العمال المھاجرین  وأفراد عائلاتھم التي 

م فقد  عرفت الفقرة (ب) من المادة الثانیة ١٨/٦/١٩٩٠معیة العامة في أقرتھا الج
المھاجر غیر الشرعي على أنھ " یعتبر بدون وثائق وفي وضعیة غیر قانونیة كل من لا 
یشمل  الشروط المنصوص في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة "وبالتالي فإن ھذه الاتفاقیة 

نظم وضع المھاجرین الشرعیین وغیر على خلاف الاتفاقیات السابقة تغطي وت
  الشرعیین.

  
  
  
  

                                                        
) "الجریمھ المنظمة عبر الوطنیة وعلاقتھا بالھجرة غیر المشروعھ ٢٠١٦ادریس ، فضل یوسف( )١(

مــــقدمة لورشھ عمل حول الھجرة غیر النظامیة لجھاز تنظیم شؤون السودانیین بالخارج" المنظم یوم 
 .١٧، ص٢٠١٦اغسطس ٢٦

 م بشأن الھجرة للعمل .١٩٤٩) لسنة ٩٧الدولیة رقم ( الاتفاقیة )٢(
 بشأن العمال المھاجرین.  ١٩٧٥) لسنة ١٤٣الاتفاقیة الدولیة رقم ( )٣(
 بشأن التمییز في الاستخدام  . ١٩٥٨) لسنة ١١١الاتفاقیة الدولیة رقم ( )٤(
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  اطب اول

ام ا ر  رب ارن أو ادة   رم أو 

  اراك  ذك .

) من البروتوكول یعني تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما ٣بحسب المادة (
مقیمین الدائمین فیھا ، وذلك من إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایا  أو من ال

أجل الحصول ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة 
أخري، ویقصد بتعبیر الدخول غیر المشروع  عبور الحدود  دون التقید بالشروط 

  .)١(اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.
تھریب المھاجرین كغیرھا من الجرائم  الواضح من ھذا التعریف أن جریمة  

   تتكون من ركنین مادي ومعنوي

السلوك الإجرامي یتمثل في الدخول غیر المشروع إلى دولة أخرى  الركن المادي: .١
من شخص معین دون  أن یكون مصرح لھ بالدخول ، أو دون وجود موافقة من تلك 

لك الدولة والنتیجة الجرمیة تتمثل الدولة للإقامة  فیھا، أو دون أن یكون حاملاً لجسیة ت
في إكتمال عملیة التھریب بالدخول ، أو الضبط أثناء المغادرة أو الدخول ، وعلاقة 
السببیة تتوافر بین السلوك والنتیجة متى كانت عملیة المغادرة قد تمت بفعل سلوك 

  الجاني .
قصد الجنائي ھي من الجرائم العمدیة التي تتطلب  أن یتوافر ال الركن المعنوي:.٢

بعنصریھ العلم والإرادة ، بمعنى أن یعلم الشخص بأنھ یدخل حدود دولة أخرى، لا 
  إقامة دائمة أو مؤقتة، أو غیر مصرح لھ بالدخول فیھا. یحمل جنسیتھا و لا یقیم فیھا

لابد أن یكون الھدف ھو الحصول بصورة مباشرة أو غیر على فائدة  أو لبعض سواء  - 
 یة أخرى.كانت مالیة، أو ماد

 الشروع  والمساھمة الجنائیة في ھذه الجریمة
) الشروع في تھریب المھاجرین متى تم ٦/٢كذلك جرم البروتوكول وفقا لأحكام المادة(

ضبط الفاعل قبل أن یدخل  الضحایا إلى دولة المقصد عند الحدود، لأن ھذا السلوك یدل 
ت كذلك الفقرة الثانیة (ب ،ج) على قصد تحقیق النتیجة الجریمة لولا تم ضبطھ. و جرم

من المادة السادسة من البروتوكول المذكور الاشتراك الجنائي في تھریب المھاجرین 
سواء بالتحریض أو المعاونة أو الاتفاق الجنائي وغیرھا من طرق المساھمة الجنائیة ، 

                                                        
امعة نایف العربیة ) مكافحة الھجرة غیر المشروعة، ج٢٠١٠الأصغر،احمد عبدالعزیز واخرون ( )١(

 .١٤٨للعلوم الأمنیة ، الریاض، ص
 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " لثانيالجزء ا"   لالإصدار الأو م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                           

       

- ١٠٧٥ - 

 

 وكذلك تنظیم أو توجیھ أشخاص آخرین لارتكاب أفعال التھریب.
) من قانون جوازات السفر والھجرة ٢٣اجرین تم النص علیھ في المادة (جریمة تھریب المھ

  السوداني التي نصت على أنھ : "  یعتبر من جریمة كل من :  ٢٠١٥لسنة 

(أ) یقوم بتھریب أي شخص من وإلى السودان أو التحریض على ذلك بتجاوز 
ین  أو اللوائح أو الضوابط المقررة للدخول والخروج أو الإجراءات التي توجبھا القوان

  الأوامر یعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات وبالغرامة.
(ب) من ینشئ أو یدیر أو یشرع في إنشاء أو إدارة منظمة أو شبكة لتھریب 
الأشخاص من أو إلى السودان سواء كانت تلك المنظمة  أو الشبكة تعمل داخل السودان 

  سنوات والغرامة .أو خارجھ ، یعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر 

  بقراءة متأنیة للنص نلحظ أن المشرع السوداني  بین الآتي :

إنھ  ساوى  في العقوبة بین من یقوم بتھریب أي شخص من أو إلى السودان ، ومن  - 
یحرض على ذلك، متى ثبت أن ذلك التھریب أو التحریض علیھ قد وقع  بالمخالفة 

  راءات التي توجبھا القوانین.للضوابط المقررة للدخول أو الخروج أو الإج

حدد الحد الأقصى لعقوبة ھذه الجریمة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات مع  - 
 الغرامة ، أما الحد الأدني فمحكوم بالقواعد العامة.

لأن ھذه الجریمة غالباً ما تكون ورائھا المنظمات الإجرامیة ، لذلك حرص المشرع  - 
حالة إنشاء أو إدارة منظمة أوشبكة لتھریب في الفقرة (ب) على تشدید العقوبة في 

 الأشخاص من و إلى السودان.

لم یمیز المشرع  في العقوبة بین المنظمات الإجرامیة وشبكات التھریب سواء كانت  - 
 داخلیة أو خارجیة .

ساوى المشرع في العقوبة  بین جریمة إنشاء أو إدارة منظمة أو شبكة لتھریب  - 
اء كانت تلك المنظمة أو الشبكة تعمل داخل السودان أو الأشخاص من وإلى السودان سو

 خارجھ والشروع فیھا .

) من ھذا القانون عند الإدانة بجریمة تھریب المھاجرین ، أن تأمر  ٣٣أجازت المادة( - 
بمصادرة الوسیلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة أذا ثبت أن مالكھا یعلم أو یوجد لدیھ ما 

  ھذه الجریمة .  یحملھ على العلم بارتكاب
ھذا عن مسؤولیة  المھرب سواء كان فرداً أو منظمة إجرامیة أو أي كیان آخر ، فالسؤال 

  المفروض ھنا ما ھي حدود مسؤولیة المھاجرین عن ھذه الجریمة؟
قد رأینا أن من یقوم بعملیة التھریب یقع تحت طائلة العقاب وفقاً لبروتوكول تھریب   

یة الأمم المتحدة  متى  توافرت عناصر ھذه الجریمة كاملة في المھاجرین المكمل لاتفاق
-باعتباره ضحیة ھذه الجریمة  -حقھ، أما  المھاجر غیر الشرعي، فلا یعد مسؤلاً جنائیاً  
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) من  ھذا البرتوكول ، الذي نص ٥ولكن یسأل من قام بتھریبھ، بحسب مقتضیات المادة (
وا ھدفاً  لجریمة التھریب ، والتي نصت المھاجرین  الذین كان على حمایة الأشخاص

على أنھ : " لا یصبح المھاجرون عرضة للملاحقة الجنائیة  بمقتضى ھذا البروتوكول 
) من ھذا البروتوكول . وفي تقدیرنا أن ٦نظراً لكونھم  ھدفا للسلوك المبین في المادة (

یسأل جنائیاً عن  ھذا النص یجب أن لایمتد إلى حمایة المھاجر غیر الشرعي بل یجب أن
  فعلھ باعتباره شریكاً إلا إذا كان خروجھ  لسبب خارج عن إرادتھ نتیجھ ضغط أو إكراه.

ب اطا  

  ام ا ر ل رب ارن

/ب) من بروتوكول تھریب المھاجرین  على أنھ : " (ب) القیام ، ٦/١نصت المادة (
  بما یلي :بغرض تسھیل تھریب المھاجرین ،

  "  إعداد وثیقة سفر أو ھویة  مزورة ،١"
  "  تدبیر الحصول على وثیقة من ھذا القبیل  أو توفیرھا أو حیازتھا ،٢"

والمشرع السوداني قد ذھب في ذات المنوال فقد جرم الإدلاء ببیانات كاذبة في أي وقائع 
لى جواز سفر مادیة قاصداً تضلیل موظف عام  و الحصول لنفسھ أو لأي شخص آخر ع

أو تأشیرة  دخول أو شھادة إستیفاء أو ترخیص إقامة  أو أي وثیقة أخرى  تصدر 
 ٢٠١٥) من قانون جوزات السفر والھجرة ١٨/١بموجب أحكام ھذا القانون في المادة(

والتي نصت على أنھ : " .. . یعد مرتكباً جریمة كل من یدلي بأي بیانات كاذبة في أي 
لم أو یعتقد بكذبھا أو لایعتقد بصحتھا ، وذلك بقصد تضلیل  واقعة مادیة سواء یع

الموظف العام أو الحصول لنفسھ أو لأي شخص آخر على جواز سفر أو تأشیرة دخول 
أو شھادة إستیفاء  أو ترخیص إقامة  أو أیة وثیقة أخرى  تصدر بموجب أحكام ھذا 

از  أو أي وثیقة أخرى ساریة القانون أو أي تجدید  أو استبدال لھا أو یتلف عمدا أي جو
المفعول صادرة بموجب أحكام ھذا القانون ، یعاقب بالسجن لمدة لاتجاوز سنتین أو 

  بالغرامة  أو بالعقوبتین معا. "
یكون مسئولاً عن ھذه الجریمة كل من یساعد في تسھیل عملیة التھریب بالطرق 

  برتوكول.والوسائل الواردة حصراً في الفقرة الأولى (ب) من ھذا ال

  أركان جریمة تسھیل تھریب المھاجرین

  الجریمة من ركنین: الركن المادي ،و الركن المعنوي كما یلي :تتكون 
  الركن المادي للجریمة -١

السلوك الإجرامي لھذه الجریمة  یتحقق بقیام الجاني بإعداد وثیقة سفر أو ھویة مزورة 
أو توفیرھا  أو حیازتھا، شأنھا شأن  للمھاجر أو مساعدتھ في الحصول على  ھذه الوثیقة

الجریمة الأولى لابد من توافر النتیجة الجرمیة حتى تتكامل عناصر الركن المادي ، أما 
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  إذا تخلفت النتیجة لسبب لاخل لإرادتھ فیھ نكون بصدد الشروع في ھذه الجریمة.
 -الركن المعنوي للجریمة:- ٢

التي تتطلب توفر القصد الجنائي  بعنصریھ العلم  تعتبر ھذه الجریمة من  الجرائم العمدیة   
والإرادة، أن یعلم الجاني أنھ یعد في وثیقة سفر مزورة أو یساعد في الحصول علیھا، 
وأن تتجھ إرادتھ إلى ذلك السلوك الإجرامي ولابد أن یكون ھدف الجاني من ھذا ھو 

  المشروعة.الحصول على  منفعة  معینة  مقابل تسھیل عملیة  الإقامة غیر 
  الشروع  والمساھمة الجنائیة في ھذه الجریمة

/أ/ب/ج) الشروع في تسھیل تھریب ٦/٢كذلك جرم البروتوكول وفقاً لأحكام المادة(            
المھاجرین بإعداد وثیقة  سفر  أو ھویة مزورة ، أو تدبیر الحصول على وثیقة من ھذا 

لفاعل قبل أن یدخل  الضحایا إلى دولة القبیل أو توفیرھا أو حیازتھا متى تم ضبط ا
المقصد عند الحدود، لأن ھذا السلوك یدل دلالة ظاھرة على قصد تحقیق النتیجة الجریمة 
لولا تم ضبطھ. وجرمت كذلك الفقرة الثانیة (ب ،ج) من المادة السادسة من البروتوكول 

ریض أو المعاونة المذكور الاشتراك الجنائي في تسھیل  تھریب المھاجرین سواء بالتح
أو الاتفاق الجنائي وغیرھا من طرق المساھمة الجنائیة ، وكذلك شمل التجریم تنظیم أو 

  توجیھ أشخاص آخرین لارتكاب أفعال التھریب.

  اطب اث

ر ر ورة  دو  ءن ا ص ن ر  

م كذلك القیام بأي عمل /ج)  ٦/١یلاحظ أن البرتوكول المذكور بحسب المادة (  قد جرَّ
لتمكین أي شخص لیس من مواطني الدولة أو من المقیمین  فیھا بصورة دائمة من البقاء 
فیھا بطریقة غیر مشروعة خلافاً للشروط و الضوابط والأعراف المتعلقة بالإقامة 

ل بحسب قوانین تلك الدولة وذلك بإعداد وثیقة سفر أو ھویة مزورة ، أو تدبیر الحصو
  على وثیقة من ھذا القبیل أو توفیرھا أو حیازتھا .

  أركان جریمة تمكین شخص من الإقامة بصورة غیر مشروعة 
  تتكون ھذه الجریمة كغیرھا من الجرائم من ركنین ھما : المادي والمعنوي

  الركن المادي  -١
من خلال  یتوفر الركن المادي لھذه الجریمة إذا قام الجاني  بسلوك غیر مشروع        

إعداد وثیقة سفر أو ھویة مزورة ، تدبیر الحصول على وثیقة من ھذا القبیل  أو توفیرھا 
أو حیازتھا ، أو القیام بأي وسیلة أخرى غیر مشروعة لابقاء شخص داخل دولة معینة 
دون موافقتھا وعلمھا خلافاً للشروط الداخلیة المقررة في تلك الدولة للإقامة ، ولابد أن 

النتیجة الجرمیة المتمثلة في البقاء بصورة غیر مشروعة بمساعدة الجاني بأي تتحقق 
  وسیلة.
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  الركن المعنوي للجریمة- ٢
تعتبر ھذه الجریمة من  الجرائم العمدیة التي تتطلب توفر القصد الجنائي     

بعنصریھ العلم والإرادة، أن یعلم الجاني أنھ یعد في وثیقة سفر مزورة أو یساعد 
حصول علیھا، وأن تتجھ إرادتھ إلى تمكین شخص معین من البقاء بصورة في ال

غیر مشروعة ، ولابد أن یكون ھدف الجاني من ھذا ھو الحصول على  منفعة  
  معینة  مقابل تسھیل عملیة  الإقامة غیر المشروعة .

  الشروع  والمساھمة الجنائیة في ھذه الجریمة
ر  الشروع في ھذه الجریمة باتیان أي فعل وكذلك جرم البروتوكول المذكو        

بقصد تمكین المھاجرین من البقاء بصورة غیر مشروعة  بأي وسیلة غیر مشروعة یدل 
دلالة واضحة على قصد ارتكاب جریمة إذا لم تتم بسبب خارج عن ارادة الجاني  

المادة /أ) من البروتوكول . وجرمت كذلك الفقرة الثانیة (ب ،ج) من ٦/٢بحسب المادة (
السادسة من البروتوكول المذكور الاشتراك الجنائي في اتیان أي فعل بقصد تمكین 
المھاجرین من البقاء بصورة غیر مشروعة سواء بالتحریض أو المعاونة أو الاتفاق 
الجنائي وغیرھا من طرق المساھمة الجنائیة ، وكذلك شمل التجریم تنظیم أو توجیھ 

  التھریب.أشخاص آخرین لارتكاب أفعال 
م السوداني یعاقب  على الدخول إلى ٢٠١٥قانون جوازات السفر والھجرة              

السودان بدون إذن أو موافقة من السلطات المختصة في الدولة  أو البقاء في السودان 
بطریقة غیر مشروعة حتى لو كان الدخول ابتداءً قد تم بصورة مشروعة و انتھت المدة 

لإقامة ولم یغادر السودان  ولم یجدد الإقامة، وكذلك یعاقب على من یقدم المسموح فیھا با
المساعدة للأجنبي للبقاء في السودان بطریقة غیر مشروعة. تم النص على ھذه الجریمة 

  ) من القانون المذكور على أنھ :٢٩في المادة (
قة غیر " یعد مرتكبا جریمة التسلل كل من یتسلل إلى السودان أو یبقي فیھ بطری.١

مشروعة ، ویعاقب بالسجن لمدة لاتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتین معا ، ومصادرة 
الوسیلة المستخدمة في الجریمة  بعلم مالكھا لصالخ السلطة المختصة مع جواز التوصیة 

  بإبعاده ،
كل من یساعد أي أجنبي لدخول السودان بطریقة غیر مشروعة یعاقب بالسجت   .٢

  ز ستة أشھر أو الغرامة أو بالعقوبتین  معا. "لمدة لا تجاو
  

  من أھم الملاحظات على ھذا النص  یمكن اجمالھا في الآتي :

ساوى المشرع في العقوبة بین التسلل إلى السودان بطریقة غیر مشروعة وبین البقاء  - 
  فیھ بطریقة غیر مشروعة.

لمناسبة من السجن أعطى المشرع القاضي سلطة تقدیریة واسعة في اختیار العقوبة ا - 
 مدة لاتجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتین معا.
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 اعتبرت ابعاد الأجنبي بعد إدانتھ عقوبة تكمیلیة جوازیة . - 

أعطى ھذا النص القاضي سلطة توقیع عقوبة مصادرة الوسیلة  المستخدمة في  - 
 الجریمة متى كان   ذلك بعلم الجاني  كعقوبة تكمیلة  وجوبیة .

ع  بین عقوبة التسلل إلى السودان أو البقاء فیھ بطریق غیر مشروع  لم یساو المشر - 
وعقوبة مساعدة  الأجنبى لدخول السودان خلافاً للسیاسة الجنائیة  التي تبناھا البروتوكل 

 المذكور .

لم ینص المشرع على عقوبة المصادرة في جریمة مساعدة الأجنبي على دخول  - 
 نصوص علیھا في الفقرة الأولى.السودان  كما الحال في الجریمة الم

في الجریمتین منح القاضى سلطة واسعة في الإختیار بین عقوبة  السجن أو الغرامة  - 
أو العقوبتین معا ، والاختلاف بینھما في مدة عقوبة السجن، ففي جریمة التسلل إلى 
 السودان العقوبة ھي السجن مدة لاتجاوز سنة ، أما في جریمة  مساعدة الأجنبي على

 التسلل  فھي السجن مدة لاتجاوز ستة أشھر .
كذلك جرم المشرع السوداني ھذه الجریمة في قانون جوازات السفر والھجرة        

) منھ على أنھ : " یعتبر ٣١تحت عنوان "جریمة الإیواء " فقد نصت المادة (٢٠١٥لسنة 
طریقة غیر مرتكبا جریمة الإیواء  كل من یأوي أو یخفي أجنبیا  دخل السودان ب

مشروعة أو دخل بطریقة مشروعة  وإنتھت مدة إقامتھ المشروعة قاصداً بذلك بقاءه في 
السودان أو حمایتھ من المساءلة القانونیة  أو منع إلقاء القبض علیھ یعاقب بالسجن مدة 

 لاتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتین"
) من القانون المذكور،  ٢٩/١دة (ھذه الجریمة ترتبط  بجریمة التسلل الواردة في الما 

و جاءت ھذه  لتجرم السلوك التالي لفعل التسلل إلى السودان أو البقاء فیھ بطریقة غیر 
مشروعة بھدف اخفائھ وحمایتھ من المساءلة القانونیة  أو منع إلقاء القبض ، ولخطورة 

ن ھذ القانون تواجد الأجانب واقامتھم أو دخولھم بشكل غیر مشروع إلى السودان نجد أ
  قد جرم إیوائھم بالسودان  بطریقة غیر مشروعة .
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 الخــــــــــــاتمة
  من خلال ھذه الدراسة  نخلص الى النتائج الاتیة :    

إن ظاھرة الھجرة غیر المشروعة ھى ظاھرة عالمیة معقدة وخطیرة سواء فى بعدھا .١
  القانونى أو الاجتماعى .

  یة الأوضاع التى یعیشھا .إن المھاجر غیر الشرعى ھو ضح.٢
  لا یمكن القضاء على الھجرة غیر المشروعة إلا بالقضاء على الاسباب المؤدیة لھا..٣
  الدوافع الاقتصادیة تتصدر الاسباب المؤدیة للھجرة غیر المشروعة ..٤
ظاھرة الھجرة غیر المشروعة فى تزاید مستمر ، ویصعب تحدید حجمھا رغم كثرة  .٥

  ر الرسمیة فى ھذا الشأن . الاحصاءات الرسمیة وغی

  وبناءً علیھ نوصى بالاتى :  

التعاون الاقلیمى، والدولى بصفة بین دول المنشأ والعبور والمقصد وتبادل المعلومات .١
  لتفكیك الشبكات والاطراف العاملة فى تھریب المھاجرین  .

العمل على القضاء على الاسباب المؤدیة إلى الھجرة غیر الشرعیة ،واتخاذ .٢
لإجراءات الامنیة  الضروریة فى سبیل مكافحتھا ،والتنسیق الأمنى بین الدول ذات ا

  العلاقة  .
وتسھیل إجراءاتھا والاعتراف بإھمیتھا الثقافیة ‘ تشجیع الھجرة المشروعة .٣

  والاقتصادیة  . 
تسویة النزاعات الداخلیة بالحوار والتفاوض للقضاء على الأسباب المؤدیة للھجرة .٤

  عة .غیر المشرو
  تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة لتوفیر فرص عمل للمھاجرین المرتقبین..٥
تشجیع البحوث والدراسات المتعلقة بقضایا الھجرة غیر المشروعة وإبراز أسبابھا .٦

  وإقتراح الحلول  لمواجھتھا  .
تقنین أوضاع السودانیین المھاجرین ھجرة غیر شرعیة بالتنسیق مع الدول المستقبلة .٧

  فى إطار الاحترام الكامل لحقوقھم وتفعیل دور السفارات فى ھذا الشأن . 
إجراء الاتفاقیات الثنائیة والاقلیمیة بین السودان والدول المستقبلة لھم  لتنظیم الھجرة .٨

المشروعة بعیداً عن الوسطاء والمنظمات الإجرامیة العاملة فى مجال تھریب 
  المھاجرین . 

یة  لرفع وعى الشباب السودانى بمخاطرة الھجرة غیر عمل حملات إعلامیة قوم.٩
  المشروعة .

عمل قاعدة معلومات قومیة تتولى حصر السودانیین المھاجرین بصورة شرعیة .١٠
  والعمل بتسویة أوضاعھم بالخارج . 

دعم الدولھ لجھود جھاز تنظیم شئون السودانیین العاملین بالخارج فى مكافحة .١١
  فضلاً عن سعیھا المستمر لتنظیم الھجرة المشروعة . ظاھرة الھجرة غیر المشروعة 
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  المصادر والمراجع

  أولا: المراجع العربیة.
  

الجریمھ المنظمة عبر الوطنیة وعلاقتھا بالھجرة ) "٢٠١٦ادریس ، فضل یوسف(.١
غیر المشروعھ مــــقدمة لورشھ عمل حول الھجرة غیر النظامیة لجھاز تنظیم 

  .٢٠١٦اغسطس ٢٦منظم یوم شؤون السودانیین بالخارج" ال
) مكافحة الھجرة غیر المشروعة، ٢٠١٠الأصغر،احمد عبدالعزیز واخرون (.٢

  جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض.
)، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة" ماھیتھا ووسائل ٢٠٠٤بسیوني، محمود شریف(.٣

  مكافحتھا دولیا وعربیا" ، دار الشروق ، القاھرة.
)، الاعلان بسن الھجرة إلى الشام ، دار ابن ١٩٩٧، برھان الدین إباھیم (البقاعي .٤

  ، لبنان. ١حزم ، ط
)، الھجرة السریة في القانون التونسي بین الوقایة ٢٠٠٧بوزویتینیة ، محمد (.٥

، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة ،  ٨والعلاج. مجلة القضاء والتشریع ، ع
  ، تونس.وزارة العدل وحقوق الانسان 

) التداعیات  الأجنبیة للھجرة غیر المشروعة وطرق ٢٠٠٧حسن،عادل واخرین (.٦
  مواجھتھا، مركز بحوق الشرطة ، أكادیمیة الشرطة المصریة.

) علم اجتماع السكان ، دار النھضة العربیة ، ١٩٨٤حلبي ، على عبدالرازق(.٧
  بیروت .

ضائیة علیھا ، مجلة ) قرارات ابعاد الأجانب والرقابة الق٢٠٠٣خضر، طارق (.٨
  بحوث الشرطة، أكادیمیة الشرطة المصریة ، القاھرة .

)، واقع الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر من تطور الأمن ٢٠١٢رشید ، مساعد (.٩
 الإنساني 

) العلاقة بین الھجرة غیر الشرعیة وجریمة ٢٠١٠السراني، عبدالله سعود (.١٠
حول مكافحة  الھجرة غیر الشرعیة ،  تھریب البشر والاتجار بھم " الندوة العلمیة

 جامعة نایف  العربیة للعلوم الأمنیة .
م)، المعاھدات والصكوك والمواثیق الدولیة في ٢٠١٠الشبیني ،عزت حمد (.١١

مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة ، الریاض : جامعة نایف العربیة للعلوم 
 ١٤الأجنبیة ،ص

والاجراءات المصریة لمكافحة ) التدابیر ٢٠١٤شیتوي، مساعد عبدالعاطي(.١٢
  ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة .

م) دور المھاجرین الجزائرین في الحركة الوطنیة ١٩٨٤عبد الحمید  زوزو ، (.١٣
 )،الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع ، الجزائر.١٩٣٩-١٩١٩بین الحربین (



  جریمة الھجرة غیر المشروعة في القانون السوداني 
  

- ١٠٨٢ - 

 

ة ، عبید،  محمد فتحي (دت )التجارب الدولیة في مكافحة الھجرة غیر المشروع.١٤
  جامعة نایف للعلوم الامنیة، الریاض.

) ، النظام القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء لقانون ٢٠٠٩فھمي، خالد (.١٥
والاتفاقیات الدولیة والتشیعات العربیة، دراسة مقارنة، دار الفكر ٢٠١٠سنة ٦٤

  العربي ،الاسكندریة.
مقارن، دار النھضة )الجریمة  المنظمة في القانون ال٢٠٠١كامل، شریق سید (.١٦

 العربیة.
) تأثیر الھجرة غیر المشروعة على ٢٠٠٧مرسي، مصطفى عبدالعزیز (.١٧

اورباعلى صورة المغترب العربي" "ندوة نظمتھا جامعة الدول العربیة 
  "المغتربون العرب من شمال افریقیا  في المھجر الأوربي."

 م ١٩٨٠، القاھرة ،المعجم الوجیز،مجمع اللغة العربیة ،دار التحریر والنشر .١٨
)، الھجرة غیر ٢٠٠٨نور ،عثمان الحسن محمد ، یاسر عوض الكریم ،(.١٩

  المشروعة والجریمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض .
)مكافحة الاتجار بالبشر والھجرة الغیر شرعیة طبقاً ٢٠١١یوسف ،أمیر فرج ( .٢٠

  . لمكتب العربى الحدیث والبروتوكولات الدولیة ،ا للوقائع والمواثیق 
  

  ثانیا: المعاھدات والاتفاقیات الدولیة
  م بشأن الھجرة للعمل .١٩٤٩) لسنة ٩٧الاتفاقیة الدولیة رقم (.١
  بشأن التمییز في الاستخدام  . ١٩٥٨) لسنة ١١١الاتفاقیة الدولیة رقم (.٢
  بشأن العمال المھاجرین.  ١٩٧٥) لسنة ١٤٣الاتفاقیة الدولیة رقم (.٣
  ٢٠٠٠الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة" بالیرمو" اتفافیة .٤
بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین  عن طریق البر والبحر والجو المكمل .٥

  ٢٠٠٠لاتفاقیة الامم لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
ل بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص ، وبخاصة النساء والاطفال  المكم.٦

  .٢٠٠٠لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
  ثالثا : القوانین واللوائح

   ١٩٩١القانون الجنائي السوداني لسنة .١
  . ٢٠١٥قانون جوازات السفر والھجرة السوداني  .٢
  ٢٠١٥تعدیل  ١٩٩٤لائحة جوازات السفر والھجرة لسنة .٣

  رابعا: المراجع الأجنبیة
1-Martin, James (2006) International migration institute.21st 
century school university of oxford. 

 




